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اقتصـادالجمعة ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠

٦٧٨ مليون دينار خسائر «البورصة» الأسبوعية.. نتيجة «جني الأرباح»

شريف حمدي

تأثــرت بورصة الكويت خلال 
تعاملات الأسبوع بعمليات جني 
الأرباح التي شــكلت ضغطا على 
المؤشرات ومن ثم المتغيرات بشكل 

لافت أغلب فترات التداول.
وكانــت البورصــة اســتهلت 
تعاملات الأســبوع علــى تراجع 
جماعــي جراء عمليات بيع بهدف 
التصريف لجني الأرباح شــملت 
أســهما قياديــة بالســوق الأول 
وكذلك الســوق الرئيســي حققت 
ارتفاعات ســعرية في الأسبوعين 
الأول والثاني من تعاملات أكتوبر 
الجاري، واستمر تراجع الأداء في 
الجلسة الثانية ولكن بوتيرة أعلى 
جراء التوسع في عمليات البيع.

وبتراجع أسعار الأسهم بسبب 
البيع على مدار جلستين متتاليتين، 
تشجع بعض المتعاملين على شراء 
أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة، 
ما أدى إلى تحسن أداء السوق خلال 
جلستي الثلاثاء والأربعاء، وحققت 
البورصة ومتغيراتها  مؤشــرات 
مكاسب ليســت بالكبيرة إلا أنها 
عوضت جزءا من الخسائر، وفي 
جلسة ختام الأسبوع امس عادت 

البورصة للتراجع مجددا.
وتترقب بورصة الكويت خلال 
الفتــرة المقبلة افصاحــات الربع 
الثالث للبنوك والشركات لتعيد 
للسوق نشاطه الايجابي حال جاءت 
الافصاحــات مرضية، كما تترقب 
البورصة الكويتية تفعيل الإدراج 
لمؤشر MSCI خلال نوفمبر المقبل، 
وهو ما سيترتب عليه جلب تدفقات 

اجنبية مليارية.

وبنهاية التعاملات الأسبوعية، 
تكبدت البورصة خسائر سوقية 
تقدر بـ ٦٧٨ مليون دينار بنسبة 
٢٪ انخفاض ببلوغها ٣٢٫٦١ مليار 
دينار تراجعا من ٣٣٫٢٩ مليار دينار 
نهاية الأسبوع الماضي.  وتراجعت 
السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 
١٢٪ بمحصلة أسبوعية ٢٧٨ مليون 
دينار بمتوسط يومي ٥٦ مليون 
دينــار انخفاضا مــن ٣١٥ مليون 
دينار بمتوسط يومي ٦٣ مليون 
دينار الأسبوع الماضي، وكان لافتا 
تركز السيولة حول الأسهم القيادية 
خاصة بيتك والوطني اللذين كان 
لهما النصيب الأكبر من السيولة.
وكان لافتــا تراجــع أحجــام 
التداول الأسبوعية بنسبة انخفاض 
٣٠٫٥٪ لتصل إلى ١٫٤ مليار سهم، 
مقابل ٢ مليار ســهم في الأسبوع 
الماضي، وتراجع عــدد الصفقات 
خلال الأسبوع بنسبة ١٤٪ بإجمالي 
٦٣٫٣ ألف صفقة مقارنة بـ٧٣٫٧ ألف 
صفقة في الأسبوع الماضي، وأنهت 
مؤشرات البورصة تعاملاتها بنهاية 
تعاملات الأســبوع علــى تراجع 
جماعي، وذلك على النحو التالي:

٭ انخفض مؤشــر السوق الأول 
بنسبة ٢٫٣٪ بخسارته ١٤٧ نقطة 
ليصــل إلى ٦٢٣٠ نقطة من ٦٣٧٧ 

نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة ١٫٢٪ محققا ٥٦ نقطة خسائر 
ليصل إلــى ٤٤٠١ نقطة من ٤٤٥٧ 

نقطة.
٭ انخفض مؤشــر السوق العام 
بنســبة ٢٪ بخســارته ١١٧ نقطة 
ليصل إلى ٥٦١٨ نقطة تراجعا من 

٥٧٣٥ نقطة الأسبوع الماضي.

٢٫٣٪ خسائر السوق الأول.. و١٫٢٪ للسوق الرئيسي.. و٢٪ للمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي

الكويت الأسوأ عالمياً 
في الأداء التصديري والقدرة التنافسية

علاء مجيد

حلتّ الكويت بالمركز الأخير على مستوى 
العالــم من حيــث الأداء التصديري وقدرة 
المنافسة وتحقيق  الكويتية على  الصادرات 
النمو، وذلك بالمقارنة بالدول المتنافسة معها 
والمشتركة في الأسواق التصديرية والمتشابهة 
إلى حد كبير من حيث الظروف الاقتصادية، 
وذلك وفقا لمؤشر الأداء التصديري المركب 
الصادر عن مؤتمــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (الأونكتاد) والصادر في تقرير المنظمة 
عن الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.وتقاســمت 
الكويت المركز الأخير مع بوركينافاسو بعدما 
حصلت على أقل تقدير عند مستوى ٠٫٠٢، 
فيما يعد أعلى مستوى بين الدول التي ذكرها 
التقرير، وكلما انخفضت قيمة التقدير يشير 
ذلك إلى ضعف الأداء التصديري وعدم القدرة 
على تحقيق النمو والمنافسة مع باقي الدول. 
وعلى الجانب الآخر، يقيس المؤشر الصادر عن 
«الأونكتاد» مستوى تذبذب القدرة التصديرية 
للدولــة خلال الـ ١٢ شــهرا المنتهية بنهاية 
الربع الثاني من العام، حيث يقيس بطريقة 
عكس مؤشر الأداء التصديري المركب، فكلما 
زادت قيمة التقدير عكس ذلك التذبذب العالي 
وعدم استقرار الأداء، وقد حصلت الكويت 
على تقييم ٠٫٨٧ وهو ما يعد تقييما ضعيفا 
يعكس تذبذبا عاليا لمســتوى الأداء والقدرة 
التصديريــة وان لم يكن الأخير عالميا لكنه 
جاء الأخير على مستوى دول الخليج. وقد 

تصدرت البحرين قائمة الدول الخليجية من 
حيث الأداء التصديري والقدرة على المنافسة 
وحصلت على تقييم عند مستوى ٠٫٥١ ولكن 
أداءها لم يكن الأفضل خلال الاثني عشــر 
شــهرا المنتهية بنهاية الربع الثاني من العام 
الإمارات بتسجيلها  الحالي والذي تصدرته 
تقييما عند مستوى ٠٫١٧. واحتلت الإمارات 
في المركز الثاني من حيث الأداء التصديري 
والقدرة على المنافسة بحصولها على تقييم 
عند مستوى ٠٫٢٦، في حين جاءت قطر في 
المركز الثالث بمستوى ٠٫١٤ فيما احتلت المركز 
الثاني من حيث تقييم التذبذب عند مستوى 
٠٫٣٣. وتوقــع تقرير الاونكتاد أن تنخفض 
قيمة التجارة العالمية بنسبة ٧٪ إلى ٩٪ على 
أساس سنوي في عام ٢٠٢٠، على الرغم من 
بوادر التعافي خلال النصف الثاني من العام، 
ويقدر أيضا تراجع قيمة التجارة العالمية بنحو 
٥٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو 
تحسن كبير مقارنة بتراجع حاد بلغ ١٩٪ على 
أساس سنوي في الربع الثاني، فيما تشير 
التوقعات الأولية إلى أن النمو السنوي للربع 
الرابع من عام ٢٠٢٠ ســيقل بنسبة ٣٪ عن 
الفترة نفســها من ٢٠١٩. لكن هناك شكوك 
تحاصر توقعات الربع الأخير، وذلك اعتمادا 
علــى الكيفية التي من الممكن أن يتطور بها 
الوباء. وتعتبر الصين صاحبة أعلى معدلات 
نمو للتجارة العالمية، ومن المتوقع أن تسجل 
معدلات تقارب ١٠٪ على أساس سنوي بعد 

تسارع التجارة في الربع الثالث من ٢٠٢٠.

وفق المؤشر الصادر عن «الأونكتاد»

«المالية»: لا مشروع إنشائياً جديداً لم يخصص له موقع من «البلدية»

أحمد مغربي 

علمت «الأنباء» من مصادر 
ان وزارة الماليــة طلبت من 
الجهات الحكومية عدم طلب 
أي مشاريع إنشائية جديدة 
لم يتم تخصيص موقع لها 
من قبل بلدية الكويت ضمن 
الميزانية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وطلبــت ضــرورة إجــراء 
دراسات الجدوى للمشاريع 
الانشائية الكبرى بالتنسيق 
مــع وزارة الماليــة وإرفــاق 
نسخة من تلك الدراسات التي 
تمت على تلك المشروعات مما 
ينعكس أثــره على خدمات 

وقطاع الدولة.
ان  المصــادر  وقالــت 
وزارة الماليــة طلبــت مــن 
الجهــات الحكوميــة عنــد 
طلبها اعتمادات لمشروعات 
إعــداد  جديــدة  إنشــائية 
دراســات الجدوى عن تلك 
المشاريع مع ترتيبها حسب 
الاولوية والاهمية النسبية 
لكل مشروع ضمن مشروعات 
الجهة مع الاخذ بعين الاعتبار 
التقدير الزمني لمراحل تنفيذ 

كما يراعى ادراج المشــاريع 
الانشائية وفق ما هو وارد 

بالخطة الانمائية للدولة.
وقالت ان «المالية» طلبت 
عدم ادراج تقديرات اعتمادات 
مالية لأي مشاريع إنشائية لم 
تتوافر لها الدراسة المسبقة 
الكافية ســواء من النواحي 
الفنيــة المتعلقة بالتصاميم 
والرســومات الهندســية او 

اســتخدامها فيما خصصت 
من اجله او تعديل الاستفادة 
منها في تحقيق اهداف اخرى 
فــي اطــار الميزانيــة العامة 
للدولة مع التقيد بالدراسات 
المطلوبة للمشاريع الانشائية 
والحصــول علــى الموافقات 
المبدئية لطرح المشاريع قبل 

التنفيذ بفترة كافية.
وشــددت «الماليــة» على 
انه عند اقتراح مشــروعات 
جديدة يجب علــى الجهات 
المســتفيدة اجراء التنسيق 
والتكامل بين تلك المشروعات 
وتوافر الخدمــات المطلوبة 
لتشغيلها التي تقوم بتنفيذها 
جهــات اخــرى، وبالنســبة 
للمشــروعات الجديدة التي 
تحتاج الى مكاتب استشارية 
طلــب  يكــون  للتصميــم 
الاعتمادات الخاصة بها أولا 
بقيمة الاتعاب الاستشارية 
لتصميم المشــروع على ان 
تحدد التكاليف الكلية للتنفيذ 
بعــد الانتهــاء مــن تصميم 
المشــروع ووفقــا للتكلفــة 
المقــدرة والبرنامــج الزمني 

المقترح للتنفيذ.

دراســات الجدوى والمردود 
الاقتصــادي والاجتماعي او 
تلك المتعلقة بالتنسيق بين 
الجهات المختصة في الجهاز 
الإداري للدولة بما يكفل انجاز 
تلك المشاريع في مواعيدها 
المحدودة وبما لا يسمح بكثرة 
التعديلات وانجازها بأعلى 
مستوى من الكفاءة حتى لا 
يتم تخصيص اعتمادات دون 

كشفت عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاعتماد ميزانية المشاريع الجديدة

كل مشــروع مــع ضــرورة 
اســتيفاء كامــل الجــداول 
والنماذج وبيانات استمارة 
الانشــائية  المشــروعات 
الجديدة، ويعد استيفاء هذه 
الاستمارة شرطا اساسيا على 
ان تتضمن توصيف المشروع 
 (TOR) والشروط المرجعية
لدراســة المشــروع ومن ثم 
ادراجه بمشــروع الميزانية 

الاقتصاد الكويتي سيسجل أدنى معدل نمو خليجياً في ٢٠٢١
مصطفى صالح

التقريــر  الماليــة  أصــدرت وزارة 
الاقتصــادي لشــهر ســبتمبر ٢٠٢٠، 
استعرضت خلاله التطورات الاقتصادية 
المحليــة، وجاء في مقدمتها تقرير آفاق 
الاقتصاد العالمي والكويتي الصادر عن 
صندوق النقــد، حيث أظهر التقرير أن 
الاقتصاد الكويتي سيســجل ثاني أكبر 
معدل انكماش متوقع خليجيا بنســبة 
-٨٫١٪ خلال عام ٢٠٢٠، ليأتي بعد سلطنة 
عمان التي ستسجل المعدل الأكبر خليجيا 
بـ -١٠٪ خلال العام الحالي، وذلك في ظل 
التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار 

جائحة ڤيروس كورونا.
وأشــار التقريــر الــى ان الاقتصاد 
الكويتي ســيعود للنمو الموجب خلال 
العام المقبل ٢٠٢١ ليسجل نموا متوقعا 
بـ ٠٫٦٪، حيث ســيكون هذا المعدل هو 
الأدنــى خليجيا بين الــدول المتوقع لها 
تسجيل نموا بالموجب خلال العام المقبل، 
والتي يأتي في مقدمتها السعودية بنسبة 
٣٫١٪، وقطر بنسبة ٢٫٥٪، والبحرين بـ 

٢٫٣٪، ثم الإمارات بـ ١٫٣٪، فيما يتوقع 
تسجل عمان نموا بالسالب خلال العام 

المقبل بنسبة -٠٫٥٪.
أداء إيجابي للبورصة

وتطرق التقرير الشهر لوزارة المالية 
الــى أداء بورصــة الكويت خلال شــهر 
سبتمبر الماضي، حيث أوضح أن السوق 
تميز بالأداء الجديد خلال سبتمبر الماضي 
وللشهر الثاني على التوالي، حيث يعود 
هذا الأداء الجيد إلى شراء الأسهم القيادية 
 «MSCI» خاصة المتوقع انضمامها لمؤشر
للأســواق الناشــئة عند ترقية السوق 
الكويتي لــه في نوفمبر المقبل، ليحقق 
السوق مكاســب رأسمالية في ظل هذه 
الأجــواء بلغت ٩٩٠ مليون دينار خلال 

الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين 
كان الأنشــط في البورصة الكويتية 
خلال ســبتمبر الماضي، حيث سجل 
نموا شهريا بنسبة ٨٫٢٪، ويليه قطاع 
العقار بنمو شهري ٨٫١٪، والصناعات 
التحوليــة بنمو ٤٫١٪، فيما ســجلت 

القطاعات الاستهلاكية تراجعا شهريا 
بنسبة ٣٫٦٪.

انخفاض النفط

وتناول التقرير التطورات النفطية 
العالمية والمحلية خلال الشــهر الماضي، 
حيث أشــار الى ان مستوى انتاج دول 
منظمة «أوپيك» بلغ هلال الشهر ٢٤٫١١ 
مليون برميــل يوميا، حيث تركز أكبر 
ارتفاع بمسويات الانتاج في ليببا بـ ٥٣ 
ألف برميل يوميــا، والعراق بـ ٤٦ ألف 
برميــل يوميا، فيما بلــغ حجم الانتاج 
الكويتي خلال الشهر الماضي ٢٫٢٩ مليون 
برميل يوميا بارتفاع ٧ آلاف برميل يوميا 

عن الشهر السابق.
وعلى صعيد الأســعار، فقد شهدت 
أسعار النفط تراجعا خلال شهر سبتمبر 
الماضي، حيث انخفض ســعر سلة خام 
أوپيــك بنحــو ٣٫٦٥ دولارات للبرميل، 
ليصل الى متوسط ٤١٫٥ دولارا للبرميل، 
فيما فقد ســعر برميــل النفط الكويتي 
خلال الشهر الماضي ٢٫٩٦ دولار من قيمته 
ليسجل مستوى ٤٢٫١٢ دولارا للبرميل.

بنسبة ٠٫٦٪ وفقاً لتقديرات «صندوق النقد».. وسيسجل ثاني أكبر انكماش خليجياً بـ  -٨٫١٪ في ٢٠٢٠

متوسـط السـيولة تراجع لـ ٥٦ مليـون دينـار.. وهبوط أحجـام التـداول ٣٠٪.. وتراجـع الصفقات ١٤٪

عـدم إدراج تقديـرات اعتمـادات مالية لأي مشـاريع إنشـائية لم تتوافـر لها الدراسـة المسـبقة الكافية

التحول الرقمي في «زمن كورونا» يخلق 
٩٧ مليون فرصة عمل جديدة

أ.ف.پ: أفاد تقرير صــادر عن المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي بأن الثــورة الرقمية 
ســتتطلب جهــود تكيف حثيثــة للحفاظ 
على الوظائف، مشــيرا إلى أن على نصف 
الموظفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في 

سوق العمل.
ولفت التقرير الى أن وباء كورونا سرع 
التحــولات الجارية أصلا في مجال العمل، 
بحسب هذا التقرير المتمحور على مستقبل 
العمالــة في ظــل ما يصفــه القيمون على 
المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد عادة 
في دافوس السويسرية بـ «الثورة الصناعية 

الرابعة».
ويؤكد معدو التقرير في بيان، أن الركود 
الناجم عن الأزمــة الصحية أحدث تغييرا 
في سوق العمل أسرع من المتوقع، وبحلول 
العام ٢٠٢٥، قد يؤثر كل من الأتمتة والتوزيع 
الجديد للأدوار بين البشر والآلات على نحو 
٨٥ مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي. 
وقد تشــتد وطأة هذا التأثير خصوصا 
علــى المهــام الواجــب تطويرهــا لمواكبــة 
التطــورات التكنولوجيــة مثــل تســجيل 

البيانات والمحاسبة والمعاملات الإدارية، لكن 
من شأن التكنولوجيات الجديدة أن تساهم 
أيضا في استحداث قرابة ٩٧ مليون فرصة 
عمل، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي 

وإنتاج المحتويات والرعاية الصحية.
ويستند هذا التقرير بنسخته الثالثة الى 
توقعات كبار المديرين في الشركات، من بينهم 
مديرو أقسام الموارد البشرية والاستراتيجية 
في نحو ٣٠٠ شركة كبيرة، ولفت القيمون 
على التقرير بالمقارنة بالنسختين السابقتين 
إلى أن وتيرة استحداث فرص العمل باتت 
تتباطأ في حين يتسارع معدل إلغاء الوظائف. 
ولفتت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي 
العالمي سعدية زاهدي إلى أن الأزمة الصحية 
«فاقمت اللامساواة القائمة». وقالت في البيان 
إن «الشركات الأكثر تنافسية في المستقبل 
ستكون تلك التي استثمرت استثمارا طائلا 
في الرأســمال البشري ومؤهلات موظفيها 
وكفاياتهم»، وأشار التقرير إلى أن ٥٠٪ من 
الموظفين الذين سيحافظون على مناصبهم 
في الأعوام الخمسة المقبلة سيحتاجون إلى 

تكييف مهاراتهم.

٥٠٪ من الموظفين بالعالم مطالبون بصقل مهاراتهم.. للبقاء في سوق العمل


